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 الاهداء
 .  العراق.... والعلماء والعلم والأوصياء الأنبياء و الحضارة بلد إلىـ 

 .  يرزقون ربهم عند أحياء..  العراق شهداء أرواح إلىـ 

 في   وغرسا العلم حب على المثابرة نيوعلم ومن سنديمن كانوا  إلىـ 

.. رحمهم الله . وإحسانا   برا  ..  أمي و أبي والإرادة الصبر روح نفسي

 وأسكنهم فسيح جنانه .

 خطوة خطوة الدرب معي وسارت,  حياتي مشوار في رافقتني من إلىـ 

 .. الغالية زوجتي ألان حتى ترافقني تزاللاو

 البنين من أبنائي ,كبدي ذتفل والرخاء الشدة في حياتي رياحين إلىـ 

 .والبنات

 النجف في العليا للدراسات العلمين معهد في ومعلمي أساتذتي إلىـ 

 . واحترام بأدب إمامكم انحني الأشراف

 سعد  وت   بعضي بهم ويكتمل أمري في وأشركهم زريأ   بهم أشد   من إلىـ 

 .. وحنانا   حبا  .. الأعزاء إخوتي, وجداني خلجات هم برؤيا

 . العلمي البحث هذا أنجاز في ساعدني إنسان كل إلىـ 

     المتواضع الجهد هذا هديأ

 الباحث                                                  
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 عرفان و شكر
ا عبارات الشكربأسمى  لا يسعني إلا أن  أتقدم   والثناء إلى أ.م.د لامتنانو 

بذله معي من جهد وما قد مه لي لما  , المشرف العلمي,  حيدر محمد حس

 . طيلة انجاز هذا البحث  من نصيحة ومعرفة ,

,  ا  وعميد, سا  مؤس  , عليامعهد العلمين للدراسات ال  على القائمين  إلى  ـ

  . كله م العاملين, و وأمين المكتبةومقوما  لغويا,  ,وأساتذةورئاسة الفرع, 

 الذين الكرام أساتذتنا بالذكر ونخص,  لي العون يد مد في أسهم من لىإ ـ

 . الدراسة أوقات في والنصيحة, العلمية المشورة قدموا

في  نفسي لا زرعوا التفاؤل و البحثفي  يل عونا   كل الذين كانوا  إلى  ـ

الأستاذ ثامر مالو ) خص منهمأو والتقدير, فلهم كل الشكر نجاز هذا الجهد

المحترم والأستاذ حسن عباس  ار كامل ياسروالأستاذ عم  يحيى المحترم 

  .. ( محسن المحترم 

جامعة بغداد , جامعة النهرين , جامعة بابل , جامعة القادسية مكتبة لى إـ 

  جامعة البصرة , وجامعة ذي قار. , جامعة الكوفة , جامعة كربلاء ,

 

 

 



   
 
 

 ~ ت~ 
 



 
 
 
 
 

 ~ ث~ 
 

 

 

  



 
 
 
 
 

 ~ ج~ 
 

 المحتويات

 

 

 

 

 الصفحة الموضوع

  القران الكريم 

 أ اللغوي الخبير  إقرار

 ب توصية المشرف ورئيس القسم

 ج شكر وتقدير 

 د الإهداء 

 ه المحتويات 

 ط خلص ستالم

 1 المقدمة

 الفصل الأول 
 الامتناع التشريعي مفهوم

3 

 4 . ماهية الامتناع التشريعي:  المبحث الأول

 5 المطلب الأول : معنى الامتناع التشريعي ونشأته  .

 6 الفرع الأول : معنى الامتناع التشريعي .

 8 الفرع الثاني : نشأة الامتناع التشريعي .

 12 التشريعي وصوره .المطلب الثاني : خصائص الامتناع 

 12 . خصائص الامتناع التشريعيالأول:  فرعال

 14 الفرع الثاني : صور الامتناع التشريعي .

 25 المبحث الثاني : ذاتية الامتناع التشريعي .

 25 . التشريعي الانحرافعن  الامتناع  الأول: تميز المطلب

 27 التميز من حيث الوسيلة  .: الفرع الاول 

 29  التميز من حيث الغاية  . : الفرع الثاني 

 تميز الامتناع التشريعي عن عدم الاختصاص السلبي:  المطلب الثاني 

    .للمشرع

32 

 33 التميز من حيث الوسيلة  .: الفرع الاول 

 34 التميز من حيث الغاية  . : الفرع الثاني 



 
 
 
 
 

 ~ ح~ 
 

 

 

 

 الفصل الثاني 
أسس سلطة القضاء الدستوري في الرقابة على  

  الامتناع التشريعي

38 

 38 ريعي لرقابة القضاء على الامتناع التش الفلسفيالمبحث الأول : الأساس 

يعي لرقابة القضاء على الامتناع التشرالأساس الفكري الأول :  المطلب

. 

38 

 39 الفرع الأول : طبيعة وظيفة القضاء الدستوري . 

 46 الفرع الثاني : خضوع الدولة للقانون .

شريعي المطلب الثاني : الأساس الواقعي لرقابة القضاء على الامتناع الت

. 

51 

 51 الفرع الأول : الأسس العامة .

 53 الفرع الثاني : الأسس الخاصة .

 لرقابة القضاء على الامتناع المبحث الثاني : الأساس القانوني
 56 التشريعي .

 56 الدستوري . الاساسالمطلب الأول : 

 58  .  مبدا سمو الدستور الفرع الأول: 

 61   مبدأ فصل السلطات . الفرع الثاني: 

 65 التشريعي . الاساسالمطلب الثاني : 

 66 الفرع الأول : القوانين الأساسية .

 71 الفرع الثاني : الأنظمة الداخلية .



 
 
 
 
 

 ~ خ~ 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 
 يطرق مواجهة القضاء الدستوري لحالة الامتناع التشريع 

 

76 

 76 المباشرة للامتناع التشريعي .القضائية المواجهة المبحث الأول : 

 76 المباشرة .  القضائية بالمواجهة المطلب الأول: التعريف

 77 المباشرة .  القضائية الفرع الأول : معنى المواجهة 

 80 المباشرة . القضائية  المواجهةالفرع الثاني : سمات 

 83 المباشرة .  القضائيةالمواجهة  المطلب الثاني : تطبيقات 

 84 .   2013المعدل لسنة  2011لسنة  جمهورية هنغاريادستور الفرع الأول : 

 88 .  2005المعدل لسنة 1976لسنة  البرتغال جمهوريةدستور  الفرع الثاني :

 92 ي .المواجهة القضائية غير المباشرة للامتناع التشريعالمبحث الثاني : 

 93 المطلب الأول : التعريف بالمواجهة القضائية غير المباشرة . 

 94 الفرع الدول : معنى المواجهة القضائية غير المباشرة .

 97 الفرع الثاني : سمات المواجهة القضائية غير المباشرة .

 100 المطلب الثاني : تطبيقات المواجهة القضائية غير المباشرة . 

 101 . 2005دستور جمهورية العراق لسنة الفرع الأول : 

والمعدل لسنة  2012لسنة جمهورية مصر العربية دستور الفرع الثاني : 

2014 

104 

 110 الخاتمة .

 114 المصادر .

 123 الملخص باللغة الانكليزية



 
 
 
 
 

 ~ د~ 
 

 



 
 
 
 
 

 ~ ذ~ 
 

 

 صلخ  ستالم  

 نحو  بلكن سلطته يمارس  عن تشريع ما أمر به الدستور , او قد عمشر  اليمتنع قد          

 ما يجعلم , االتي لا يكتمل إلا به , محل التنظيم بكامل جوانب الموضوعمنقوص لا يحيط 

ي ليحكم فيثار الامر امام القضاء الدستور . الدستور بنود لبند منمخالفا   التصرف الصادر منه

 .بمدى دستوريته 

 ,ام قانون   سلطته في تشريع  لالبرلمان  تكمن في ممارسة مشكلة هذه الدراسة ن  إوعليه ف 

ماشى مع يت , لاتشريعي   فراغ وجود  إلى  ما يؤدي ؛منقوص   بنحو   مه, أو ينظ  تنظيمالفيمتنع عن 

 ن في الدستور.بي  على الوجه الم   تخص صهع بضرورة ممارسة التزام المشر   

ا          النقص  في سد    لقضاء الدستورييات التي تواجه افي التحدفتكمن أهمية البحث أم 

جزاءات  وحدود سلطته في فرض,  ع تنظيمهالمشر   أمتنععلى ما  وفرض رقابته ,التشريعي 

 ا .أوجدهسد الثغرات التي  نية التي تكفلدد الزمالم  بالمقيدة   ععلى المشر  

على  ريرقابة القضاء الدستو في تكمن ,هذه المشكلة وعليه فان أهم الوسائل المقترحة لحل   

 وذلك نظرا   فيما يخص موضوع الحقوق والحريات العامة؛ ولاسيما ,ع ما يصدر من المشر  

  ع التقديرية.ساع سلطة المشر  وات    لمرونة النصوص الدستورية,

 لأولاالفصل  صص   خ  : على ثلاثة فصول  ارتأى الباحث تقسيم  بحثهعلى ذلك  ء  اوبن        

توري في س سلطة القضاء الدسس  لأ   خصصف منه ا الفصل الثانيأم   الامتناع التشريعي, لمفهوم منه

ص الفصل الثالث لطرق مواجهة القضاء خ ص   حين على التشريعي,على الامتناع  الرقابة

 الدستوري لحالة الامتناع التشريعي.

 

 

 

                                                            


